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المخلص
    الحكـــم الوضعـــي هو خطاب الشـــارع المتعلق بجعل شـــيء ســـبباً، أو 
شـــرطًا، أو مانعًـــا، صحيحًـــا، أو باطـــاً، أي أنه خطاب يرتبـــط بوصف فعل 
المكلـــف لا باعتباره مأمـــورًا به أو منهيًا عنـــه- كما في الحكـــم التكليفي-، 
ولكـــن من جهـــة وضعه علاقة بين الأشـــياء والآثـــار الشـــرعية المترتبة 
عليهـــا. وتتلخص أنواعه في الســـبب، الشـــرط، المانع، الصحـــة، البطلان.
   وأما أبعاده الشـــرعية فتتلخـــص في: تنظيم العلاقات الشـــرعية، وبيان 
الحكمـــة والمقاصـــد، وتحديـــد الأهليـــة، وضمـــان العدالة، والاســـتقرار، 

والمسؤولية. 
   وباختصـــار فالحكـــم الوضعـــي هـــو أداة الشـــريعة لضبـــط العلاقة بين 
الأســـباب والنتائج الشـــرعية، بما يحقق مصالـــح العباد ويجســـد العدالة.

Abstract:
The declarative ruling (hukm wadi) is a legal framework 
established by Islamic jurisprudence to regulate the relationship 
between causes, conditions, impediments, and their associated 
legal consequences Unlike prescriptive rulings (hukm taklifi), 
which focus on obligations and prohibitions, declarative rulings 
address the legal implications of actions without direct reference 
to their moral or religious duty. Its key classifications include 
causes, conditions, impediments, validity, and invalidity.
From a legal perspective, declarative rulings play a critical role 
in organizing legal relationships, articulating the objectives and 
wisdom underlying rulings, determining legal capacity, ensuring 
justice, promoting stability, and fostering accountability.
In essence, the declarative ruling is an essential mechanism in 
Islamic law designed to harmonize legal causes and outcomes, 
thereby safeguarding societal interests and upholding justice.
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المقدمة

الحمـــد لله الذي بحمده تتـــم الصالحات، وترفع الدرجـــات، أحمده على آلائه 
ونعمـــه، وأعوذ بـــه من عذابـــه وغضبه، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وحده 
لا شـــريك لـــه، وأشـــهد أن محمدا عبـــده ورســـوله، وخيرته مـــن خلقه، 
بعثه الله بالحق بشـــيرا ونذيرا، فبشـــر ويســـر، وحذر وأنذر، حتـــى تركنا على 
المحجـــة البيضـــاء ليلهـــا كنهارها لا يزيغ عنهـــا إلا هالك، صلـــى الله عليه 
وعلى آلـــه وصحبه ومن اهتـــدى بهديه واقتفـــى أثره إلى يـــوم الدين، أما 

: بعد
فهـــذا بحـــث متعلق بمبحـــث من مباحـــث أصـــول الفقه الهامـــة؛ وهو 
أقســـام الحكم الوضعـــي، وما تتعلق به آثـــاره من أفعـــال المكلفين، وما 
يحيـــط به فعلـــه قبل إيجـــاده، وأثنائـــه، وبعـــد وقوعه، فكان مـــن اللازم 

معرفة هـــذا المبحث معرفـــة صحيحة.
فالحكـــم الوضعـــي: مصطلـــح مركـــب مـــن لفظيـــن، وهمـــا: الحكـــم، 
والوضعـــي، وتعريف كل لفظ على حدة ينتج عنه تصـــوراً صحيحاً، وتعريفاً 

فنقول: المركـــب،  للمصطلح  دقيقـــاً 
الحكـــم هو: خطـــاب الله تعالـــى المتعلق بأفعـــال المكلفيـــن اقتضاءً أو 

تخييـــرًا أو وضعًـــا، وهو قســـمان؛ الوضعـــي، والتكليفي.
الوضـــع في اللغـــة: الإســـقاط والترك وغيـــر ذلك، من وضـــع عنه دينه 

أســـقطه، ووضعت الشـــيء بين يديه تركتـــه هناك1 . 
والحكـــم الوضعي شـــرعًا: هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشـــيء 
ســـببًا لفعـــل المكلف، أو شـــرطًا لـــه، أو مانعًـــا، أو صحيحًا، أو فاســـدًا، أو 

رخصـــة، أو عزيمـــة، فالوضع جعل الشـــيء مرتبطًا بشـــيء آخر.
والحكـــم الوضعي متعلـــق بالفعـــل قبل إيجـــاده، ومتعلـــق بالفعل من 
حيث الإيجـــاد، ومؤثر فـــي الفعل من حيـــث الإيجاد، وتحت هـــذه الأنواع 

1- أبـــي العباس الحمـــوي، أحمد بـــن محمد بن علـــي الفيومـــي، تحقيق: عبـــد العظيم الشـــناوي، المصباح 
المنير في غريب الشـــرح الكبيـــر، دار المعارف – القاهـــرة، الطبعة: الثانيـــة )913/2(، والفيروز بـــادي، مجد الدين 
أبـــو طاهر محمـــد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: التراث في مؤسســـة الرســـالة، بإشـــراف: محمد نعيم 
العرقسُوســـي، مؤسســـة الرســـالة للطباعة والنشـــر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥ م 

.)94/3(
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الثلاثـــة يقـــع كلٌّ من: الســـبب، والشـــرط، والمانـــع، والصحـــة، والباطل، 
والرخصة. والعزيمـــة، 

أولً: مشكلة البحث: 
تكمن في خلو كتـــاب الورقات لإمام الحرمين- الجوينـــي رحمه الله تعالى- 

من هذه المباحـــث، فكان بحثًا لعلاج هـــذا الأمر وإتمامه.

ثانيًا: أسئلة البحث:
أحاول في هذا البحث الإجابة على مجموعة من الأسئلة، منها:

ما هي الأحكام الوضعية؟�	
لماذا لم يذكر إمام الحرمين الأحكام الوضعية في متنه؟�	
ما الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي؟�	

ثالثًا: أهداف البحث: 
إن هـــذا البحث المهـــم ليهدف إلى تحقيـــق هدف عالٍ، وهو: اســـتكمال 
المعرفة بالأحكام الشـــرعية، فـــإن صاحب الورقات لم يعطهـــا كثير بالٍ، 
ولا مزيـــد اهتمـــام، فصـــار القـــارئ دون تصور كامـــل بمعرفـــة الأحكام، 

فـــكان هدف البحـــث أن يعطي لـــه صورة كاملـــة للأحكام.

رابعًا: أهمية البحث: 
تبـــرز أهميته فـــي معرفة باب الأحـــكام الشـــرعية بقســـميها؛ التكليفية، 
والوضعيـــة، وإكمـــال جانـــب مـــن الجوانـــب التـــي ســـقطت مـــن متن 
الورقـــات، فيعطي القـــارئ موضوعًا متكامـــاً وتصورًا تامًـــا فيما يتعلق 

الباب. بهـــذا 

خامسًا: سبب اختياري للموضوع:
	e أهميـــة هـــذا العلـــم وفضلـــه وخاصـــة للمشـــتغلين بدراســـة الفقه

الإســـامي.
	e أهميـــة الموضـــوع في حـــد ذاته، فهـــو من أهـــم المباحـــث الأصولية
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التي تشـــكل ركنًا أساســـيًا مـــن أركان علم أصول الفقـــه؛ بل هو ثمرة 
الأصول. علم 

	e ما لمســـته مـــن أن بعض المســـلمين اليـــوم يجهلون معنـــى الحكم
الشـــرعي لاســـيما طلاب العلم الشـــرعي؛ ولا يجدون مباحثه فيما قد 
يطلعـــون عليه من كتب الشـــريعة، إذ أن تلك المباحـــث قد تكفل بها 
علـــم الأصول وحـــده، ولمـــا كان الدارســـون لعلم الأصول مـــن القلة 

بمكان فقـــد كثر في المقابـــل الجاهلون لهذه الدراســـة.
	e ،الرغبـــة في التعمـــق والاطلاع على كتـــب أصول الفقـــه، والأصوليين

منها.  والاستفادة 

سادسًا: منهج البحث: 
اتبعت خلال كتابة هذه البحث المنهج وصفي.

سابعًا: الدراسات السابقة: 
مـــن خلال البحـــث والتحري القاصر لدي جـــاء هذا الموضـــوع متضمنًا في 
كتب أصـــول الفقه وأصوله، ومن خلال رســـائل وأبحـــاث محكمة وعلى 
حيـــز ضيق، وســـأكتفي بالإشـــارة إلى ذكر مـــا كتب على وجـــه الخصوص، 
وعلى طريقة الســـرد بـــدون تعقيب فـــي ذلك من بـــاب الاختصار، وهي 

كالتالي: 
	Ê ،مراتب الحكم الشـــرعي: دراســـة أصولية مقارنة، لحسن سعد خضر

نابلس، فلســـطين، مكتبة البخاري.
	Ê ،الحكـــم الوضعـــي عنـــد الأصولييـــن، لصالـــح الخلـــف، مكتبـــة نـــور

2020م. أغســـطس 
	Ê :الحكـــم التكليفي والوضعي وأثرهـــا في الفقه الإســـامي، للدكتور

ســـيدنا عالي ولد ســـيداتي بن امبالـــه، الجامعة العرقيـــة، كلية العلوم 
الإســـامية، العدد )31(.

ثامنًا: هيكل البحث: 
قســـم البحث إلى مقدمة، وثلاثـــة فصول، ومباحث، ومطالـــب، وخاتمة، 
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عامة. وفهارس 
المقدمـــة: وقـــد اشـــتملت المقدمـــة علـــى نبـــذة مختصـــرة عـــن الحكم 
الوضعـــي وأقســـامه؛ كذلـــك علـــى مشـــكلة البحـــث، وأســـئلة للبحـــث، 
وأهـــداف البحـــث، وأهميـــة البحـــث، وســـبب اختياري لـــه، ثم الدراســـات 

الســـابقة، ثـــم منهجـــي فـــي البحـــث وهيكله.

خطة البحث: 
تتمثل في المقدمة.                                                                                                                                          

	e الفصـــل الأول: الحكـــم الوضعـــي المتعلقة بالفعل بعـــد إيجاده وفيه
                      : ن مطلبا

المبحث الأول: الصحة والفساد والبطلان.                                      �	
المبحـــث الثاني: في إثبات أن الصحة والفســـاد من أقســـام الحكم �	

الوضعي.        
	e الفصـــل الثاني: الحكـــم الوضعي المتعلـــق بالفعل من حيـــث الإيجاد

مباحث:                                                                        ثلاثـــة  وفيه 
المبحث الأول: السبب وفيه ثلاثة مطالب:                                     �	

	y                                               .المطلب الأول: السبب وأقسامه
	y                                  .المطلب الثاني: في الفرق بين السبب والعلة
	y                                               .المطلب الثالث: في حكم السبب

المبحث الثاني: الشرط وفيه مطلبان:                                         �	
	y                                              .المطلب الأول: الشرط وأقسامه
	y المطلب الثاني: في الفرق بين الشـــرط والســـبب، والشـــرط

والركن.                
المبحث الثالث: المانع وفيه مطلبان:                                         �	

	y.المطلب الأول: المانع أنواعه وأقسامه
	y                             .المطلب الثاني: في الفرق بين الشرط والمانع

	e الفصـــل الثالث: الحكم الوضعـــي المؤثر في الفعل مـــن حيث الإيجاد
وفيـــه ثلاثة مباحث:                                                                   

المبحث الأول: العزيمة وأقسامها.                                         �	
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المبحث الثاني: الرخصة وأقسامها وحكمها.                               �	
المبحـــث الثالـــث: فـــي إثبـــات أن الرخصـــة والعزيمة من أقســـام �	

الوضعي.  الحكـــم 
الخاتمـــة، وفيها؛ أذكـــر أهم النتائج التـــي توصلت إليها مـــن خلال البحث، 

والتوصيات.                                                            
الفهارس، وتتضمن المصادر والمراجع للموضوعات.                 
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الفصـــل الأول: الحكـــم الوضعي المتعلقـــة بالفعل 
بعـــد إيجاده 

المبحث الأول: الصحة والفساد والبطلان
أولً: تعريـــف الصحـــة لغة: أصل يـــدل على البراءة من المـــرض والعيب، 
وعلى الاســـتواء، والصحـــة ذهاب الســـقم، والبراءة مـــن كل عيب، وهو 

 .2 المرض
اصطلاحًـــا: فقد اختلفـــت عبارات الأصولييـــن في تعريفهـــا؛ فقد تطلق 
الصحـــة على العبادات تـــارة، وعلى عقـــود المعاملات تارة أخـــرى3 . إلا أن 
أســـلم هذه التعريفات هو تعريف ابن الســـبكي- رحمـــه الله تعالى- والذي 

يقول فيـــه« وقوع الفعـــل ذو الوجهين موافقًا أمر الشـــرع 4.
ثانيًـــا: تعريـــف الفســـاد لغة: نقيـــض الصلاح، وتفاســـد القـــوم تدابروا 

وقطعـــوا الأرحـــام، والمفســـدة خـــاف المصلحة 5.
اصطلاحًـــا: فهـــو عكـــس الصحة، وهـــو مـــرادف للبطلان عنـــد جمهور 
الأصولييـــن خلافًا للحنفية، والفســـاد عنـــد الجمهور هـــو: نقيض الصحة 

بـــكل اعتبار6 .
ثالثًا: البطلان لغة: هو ســـقوط الشـــيء لفســـاده، فيقال بطل الشيء 
إذا فســـد وســـقط حكمه، وتأتـــي بمعنى تعطـــل. يقال بطـــل الأجير أي 

تعطل، والباطـــل ضد الحق والجمـــع أباطيل.

2- الزَّبيـــدي، محمّد مرتضى الحســـيني، تحقيق: جماعة من المختصين، وزارة الإرشـــاد والأنبـــاء في الكويت، تاج 
العـــروس من جواهر القاموس، أعوام النشـــر:)١٣٨٥ - ١٤٢٢هــــ( = )١٩٦٥ - ٢٠٠١ م( )659/1(، والفيروز بادي، القاموس 

.)250/1( المحيط 

3- حســـن ســـعد خضر، مراتب الحكم الشـــرعي: دراســـة أصوليـــة مقارنة، نابلس، فلســـطين، مكتبـــة البخاري 
)ص197(. 

4- صالح الخلف، الحكم الوضعي عند الأصوليين، مكتبة نور، أغسطس 2020م )ص31(

5- ابـــن منظـــور الأنصاري، محمد بـــن مكرم بن على، أبـــو الفضل، جمال الدين، لســـان العـــرب، دار صادر–بيروت، 
الطبعـــة: الثالثـــة، 1414هــــ )335/3(، والزَّبيدي، محمّد مرتضى الحســـيني، تـــاج العروس من جواهـــر القاموس 
)498/8(، والحنفـــي الـــرازي، زين الدين أبو عبـــد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، تحقيق: يوســـف الشـــيخ 
محمـــد، مختار الصحاح، المكتبـــة العصرية- الدار النموذجيـــة، بيروت–صيدا، الطبعة: الخامســـة، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م 

.)211/1(

6- صالح الخلف، الحكم الوضعي عند الأصوليين )ص33(.
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اصطلاحـــاً: فهـــو عنـــد الجمهور كتعريف الفســـاد ســـواء بســـواء لأنه 
مـــرادف له فكل فاســـد باطـــل؛ والعكـــس، فهمـــا عبارتان عـــن معنى 

واحـــد في الشـــرع، وهـــو ما يقابـــل الصحيـــح خلافًـــا للحنفية 7.

المبحـــث الثاني: فـــي إثبات أن الصحة والفســـاد من أقســـام 
الحكـــم الوضعي

اختلفـــت نظرة الأصولييـــن من حيث اعتبـــار الصحة والفســـاد والبطلان 
تابعـــة لأي أقســـام الحكم الشـــرعي، وكانوا في ذلـــك ثلاث فرق:

هي أحكام تكليفية، وهو قول كثير من المحققين8 .◄	
هي أحـــكام شـــرعية وضعية، وهـــو قول جماعـــة من العلمـــاء وأكثر ◄	

. بلة لحنا ا
هي أحكام عقلية.◄	

    والـــذي تميـــل إليـــه النفـــس أنها أحـــكام شـــرعية وضعيـــة، وذلك لأن 
الشـــارع حكـــم بتعلـــق الصحة بالفعـــل المســـتوفي لأركانه وشـــروطه، 
وحكـــم بتعلـــق البطـــان بالفعل الذي لـــم يســـتوف أركانه وشـــروطه.
    ثـــم إن الحكـــم علـــى الشـــيء بالصحـــة أو بالبطـــان يكون عـــن طريق 
الشـــرع، وهـــذا الخطـــاب الذي يبيـــن الصحـــة أو البطـــان أمـــر زائد على 
خطابـــه بالحكم بما لابد منـــه في تعلقـــه بالمحكوم عليه بـــه، مثال ذلك: 
الصلاة حكمها الشـــرعي الإيجـــاب؛ وهذا حكم تكليفـــي، ولكن متى تكون 
صحيحـــة أو باطلـــة؟ فهذا أمر زائد علـــى الخطاب التكليفـــي، وبذلك فهو 

خطـــاب وضعي9  . 

7-  المصدر السابق)ص35(.

8-  الإســـنوي، جمـــال الديـــن عبد الرحيـــم، ضبطه وصححه ووضع حواشـــيه: عبـــد القادر محمد علـــي، نهاية 
الســـول )شـــرح منهاج الوصول في علـــم الأصول(، دار الكتـــب العلمية، بيـــروت – لبنان، الطبعـــة: الأولى، ١٤٢٠ 

هـ - ١٩٩٩م )129/1(.	

9-  حسن سعد خضر، مراتب الحكم الشرعي )ص206-205(. 
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الفصل الثانـــي: الحكم الوضعي المتعلـــق بالفعل من 
الإيجاد حيث 

المبحث الأول: السبب 

المطلب الأول: السبب وأقسامه
أولً: تعريف السبب:

الســـبب لغة: هو ما يتوصـــل به إلى مقصـــود ما10 ، ومنه ســـمي الحبل 
ســـببًا 11، كما يســـمى الطريق ســـببًا لإمكان الوصول به إلـــى المقصود.

اصطلاحًـــا: كل وصـــف ظاهـــر منضبـــط دل الدليل الســـمعي على كونه 
. شـــرعي12  لحكم  معرفًا 

ثانيًا: أقسام السبب 13
يمكن تقسيم السبب باعتبارات مختلفة إلى: -

من حيث قدرة المكلف.�	
من حيث المشروعية.�	
من حيث تأثيره في الحكم.�	

أولً: من حيث قدرة المكلف أو عدمه قسمان هما:
	e ،ســـبب مـــن فعل المكلـــف وهو مقـــدور له كالســـفر لإباحـــة القصر

10- الآمـــدي، علـــي بن محمد، علق عليـــه: عبد الرزاق عفيفـــي، الإحكام في أصول الأحكام، المكتب الإســـامي، 
)دمشـــق - بيـــروت(، الطبعة: الثانية، ١٤٠٢هــــ )181/1(، والصرصري، ســـليمان بن عبد القوي بـــن الكريم الطوفي، 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحســـن التركي، شـــرح مختصر الروضة، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة: الأولى، ١٤٠٧هـ 
- ١٩٨٧م )425/1(، وشـــهاب الديـــن الزَّنْجانـــي، محمود بن أحمد بـــن محمود بن بختيار، تحقيـــق: د. محمد أديب 

صالح، تخريج الفروع على الأصول، مؤسســـة الرســـالة – بيروت، الطبعة: الثانيـــة، ١٣٩٨ه )ص351(.

11- القرطبـــي، أبو عبـــد الله محمد بن أحمـــد الأنصاري، تحقيـــق: أحمد البردونـــي وإبراهيم أطفيـــش، الجامع 
لأحـــكام القرآن، دار الكتـــب المصرية– القاهرة، الطبعـــة: الثانية، ١٣٨٤هــــ - ١٩٦٤م )518/2(.

12- الآمـــدي، علي بن محمـــد، الإحكام في أصول الأحـــكام )181/1(، والســـبكي، تاج الدين أبو نصـــر عبد الوهاب 
بـــن تقـــي الدين، تحقيـــق: علي محمد معـــوض، وعادل أحمـــد عبد الموجود، رفـــع الحاجب عـــن مختصر ابن 
الحاجـــب، عالم الكتب، بيروت– لبنـــان، الطبعة: الأولى، ١٩٩٩م - ١٤١٩هـ )12/1(، وشـــهاب الديـــن الزَّنْجاني، تخريج 

)ص351(. الأصول  على  الفروع 

13- أبو عيـــد، العبد خليـــل، مباحث في أصول الفقه الإســـامي، دار الفرقان للنشـــر والتوزيـــع، الطبعة الأولى، 
1987م )ص94-92(.
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وهذا القســـم من الســـبب ينظـــر إليه مـــن جانبين
	y ،أولً: باعتبـــاره فعـــاً للمكلـــف؛ ويكـــون داخل فـــي خطـــاب التكليف

وتجـــري عليـــه أحكامه.
	y ثانيًـــا: باعتبار مـــا يرتب عليه الشـــارع من أحكام أخـــرى، ويمكن تفريعه

ثلاثة: إلى 
	y.سبب مأمور به
	y.سبب منهي عنه
	y.سبب مأذون فيه
	e ســـبب ليس من فعل المكلـــف، ولا هو مقدور له؛ كزوال الشـــمس

لوجـــوب صلاة الظهر.

ثانيًا: من حيث المشروعية أو عدمه وهما قسمان:
	e ســـبب مشـــروع: وهو الســـبب الذي يؤدي إلى مصلحة قصد الشـــارع

تحقيقهـــا، وقـــد تقتـــرن بـــه أو يتضمـــن مفســـدة بحســـب الظاهـــر 
كالجهـــاد في ســـبيل الله.

	e ســـبب غير مشـــروع: أي ســـبب ممنوع وهو مـــا يؤدي إلى مفســـدة
وإن اقتـــرن بـــه مصلحة بحســـب الظاهر كعقـــد الربا.

ثالثًـــا: من حيـــث التأثير في الحكم: يتنوع الســـبب من حيـــث تأثيره في 
الحكم إلـــى ما يلي:

	e ســـبب مؤثر في الحكم ويســـمى علة: وهو مـــا كان بينـــه وبين الحكم
مناســـبة ظاهـــرة يدركها العقل كالســـكر في الخمر.

	e ســـبب غيـــر مؤثر فـــي الحكـــم: وهو مـــا لا يكـــون بينـــه وبيـــن الحكم
مناســـبة ظاهرة كزوال الشـــمس لوجوب صلاة الظهر، إذ المناسبة 

فيها خفيـــة لا يدركهـــا العقل14 .

14- حسن سعد خضر، مراتب الحكم الشرعي )ص185-183(. 

1
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المطلب الثاني: في الفرق بين السبب والعلة
العلة: هي ما يضاف إليه وجوب الحكم – أي ثبوته – ابتداء.

والفـــرق بيـــن العلـــة والســـبب: أن الحكم يثبـــت بالعلة بلا واســـطة، في 
حيـــن لا يثبت الحكم بالســـبب إلا بواســـطة؛ ولـــذا احترز عن الســـبب في 
التعريـــف بكلمـــة )ابتـــداء(، ومن أمثلتـــه قول القائـــل: أنت طالـــق، فإنه 
يســـتعقب الطلاق من غير توقف على شـــرط فســـمي علة، أما لو قال: 
إذا دخلـــت الـــدار فأنت طالق، ســـمي ســـببًا لتوقف الحكم على واســـطة 

الدار. دخـــول  وهي 
كمـــا يفترقان في أن الســـبب: قد يتأخـــر عنه حكمه؛ وقـــد يتخلف عنه، ولا 

يتصور التأخر والتخلـــف في العلة. 15

المطلب الثالث: في حكم السبب
بعـــد أن ذكرنـــا أهـــم تعريفات الســـبب وأقســـامه، بقي علينـــا أن نعرف 
حكمـــه وما يترتب عليه؟ وســـيكون هذا المطلب لبيـــان ذلك، فنقول: إن 
من أتى بالســـبب مســـتكمل لشـــروطه مع انتفـــاء موانعـــه، فإنه عندئذ 
يترتـــب عليه مســـببه، ســـواء رضـــي الفاعـــل بذلـــك أم أبى؛ لأنـــه لا عبرة 

بقصـــده المخالف لفعلـــه في مثل هـــذه الحال.
وبيـــان ذلـــك: أن مـــن عقد نكاحًـــا صحيحًـــا مثـــاً أو بيعًا أو غيـــر ذلك من 
العقـــود؛ ثم قصد أنـــه لا يســـتبيح بذلك العقد مـــا عقد عليـــه فقد وقع 
قصـــده عبثًـــا ولـــزم أن يترتب علـــى تلـــك العقـــود أحكامها مـــن انتقال 
الأمـــاك، وإباحة الانتفـــاع، وغير ذلك مما قصـــده الشـــارع، ورتبه عليها، 
وبالمقابـــل فإنه إذا لم يأت بالســـبب مســـتكملً لشـــروطه وأركانه، فإنه 
لا يترتب عليه مســـببه، شـــاء المكلف ذلـــك أم أبى؛ لأن المســـببات ليس 
وقوعهـــا وعدم وقوعها موكـــولً إلى اختيار المكلف، كمـــا تقدم من أنها 
غير مقدورة له، ولا تدخل تحت كســـبه، ولأن الشـــارع لم يجعل أســـباب 
مفضية إلـــى مســـبباتها إلا إذا وجدت بكاملهـــا على الوفـــاء والتمام، وإلا 

إلـــى المقصود. لم تكن أســـبابًا مؤديًا 
وعلـــى هـــذا فمن لـــم يأت بالســـبب علـــى كمالـــه وتمامه بـــأن وجد منه 

15-  صالح الخلف، الحكم الوضعي عند الأصوليين )ص22(.
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تفريـــط أو إهمـــال فإنـــه يؤاخذ بمـــا ينتج عنه مـــن خلل في المســـبب.
ولذلـــك فإن الطبيب أو الحجام أو غيرهم مـــن الصناع، إذا ثبت من أحدهم 
تفريـــط فيما قام به مـــن أعمال فإنـــه يؤاخذ بضمان ما فـــرط فيه لعدم 

قيامـــه بالعناية المعتادة في مثـــل هذه الأمور 16.

المبحث الثاني: الشرط 

المطلب الأول: الشرط وأقسامه
أولً تعريف الشرط:

الشـــرط لغة 17: بتســـكين الـــراء: إلزام شـــيء والتزامه في البيـــع ونحوه، 
وجمعه شـــروط وشرائط، والشـــرط بفتح الراء: العلامة، والجمع أشراط 
ـــاعَةَ أَن تَأْتِيَهُـــم بَغْتَةً فَقَدْ  ومنـــه قوله تعالـــى: ﴿ فَهَلْ يَنظُـــرُونَ إلَِّ السَّ
ىٰ لَهُمْ إذَِا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُـــمْ ﴾ ]محمد: ١٨[ أي علاماتها  جَاءَ أَشْـــرَاطُهَا فَأَنَّ

18، ومنه ســـمي الشـــرط؛ لأنهم جعلوا لأنفســـهم علامة يعرفون بها.

اصطلاحًـــا19 : لقد تنوعت عبـــارات الأصوليين في تعريف الشـــرط، ومن 
أبرز هذه التعريفات وأشـــهرها ثلاثة، وقد اخترت الأول لشـــهرته وكثرة 

اســـتعماله بين الأصوليين.
وهـــو وصـــف ظاهر منضبط يلـــزم من عدمه عـــدم الحكـــم، ولا يلزم من 
وجـــوده وجود الحكـــم، ولا عدم وجوده لذاتـــه، ويكون خارجًـــا عن حقيقة 
المشـــروط. وقيل: هو ما لا يوجد المشـــروط مع عدمـــه، لكن لا يلزم أن 

يوجد عنـــد موجودة.
وقيل: الشرط ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر على غير جهة السببية. 20 

16- صالح الخلف، الحكم الوضعي عند الأصوليين )ص24(.

17- ينظـــر: ابن منظور الأنصاري، لســـان العرب )329/7(، والصرصري، ســـليمان بن عبد القوي بـــن الكريم الطوفي، 
.)430/1( الروضة  مختصر  شرح 

18- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن )17/ 187(.

19- ابـــن قدامة، موفـــق الدين عبد الله بن أحمد، قدم له وخرج شـــواهده: الدكتور: شـــعبان محمد إســـماعيل، 
روضـــة الناظر وجنـــة المناظر في أصول الفقـــه على مذهب الإمام أحمد بـــن حنبل، مؤسســـة الريّان للطباعة 

والنشـــر والتوزيع، الطبعة: الثانية ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢ م )620/1(.

20- صالح الخلف، الحكم الوضعي عند الأصوليين )ص25(.
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ثانيًا: أقســـام الشـــرط 21: ينقســـم الشـــرط إلى عدة أقســـام باعتبارات 
: مختلفة

أولً: باعتبار مصدره: وينقسم إلى قسمين:
القســـم الأول: الشـــرط الشـــرعي وهو: ما كان توقف المشـــروط على 
وجود الشـــرط بحكم الشـــارع وجعله، ويشـــمل هذا النـــوع جميع الأمور 
التي اشـــترطها الشـــارع في العبـــادات والعقود والتصرفـــات، كالوضوء 
الـــذي جعله شـــرطًا لصحـــة الصلـــة، وحولن الحـــول الذي اشـــترطه في 

الـــزكاة ونحوها.
القســـم الثاني: الشـــرط العجلـــي: وهو الـــذي يكون اشـــتراطه بتصرف 

وإرادته. المكلـــف 
وهذا النوع ينقسم إلى قسمين:

الشـــرط المعلق: وهـــو الأمر الذي يجعل الإنســـان تصرفـــه والتزامه ◄	
معلقًـــا بحيـــث إذا لـــم يتحقـــق ذلـــك الأمـــر لا يتحقـــق ذلـــك التصرف 

والالتـــزام. مثاله: شـــروط الواقـــف أو الواهـــب أو الموصي. 
الشـــرط المقيـــد أو المقتـــرن: وهـــو: الالتـــزام فـــي العقـــد بأمر من ◄	

الأمـــور التزامًا زائدًا علـــى صيغة العقد، مثاله: أن يبيع شـــخصًا لآخر دارًا 
على أن يســـكنها ســـنة، ولا يجوز عنـــد الفقهاء تعليـــق جميع العقود 

والتصرفات بالشـــرط.
ثانيًـــا: أقســـام الشـــرط بالنظـــر إلى مـــا يتعلـــق به: وهـــو بهـــذا الاعتبار 

ينقســـم أيضًـــا إلى قســـمين:
الأول: الشـــرط المكمل للســـبب: وهو مـــا يكون مقويًا لمعنى الســـببية 

مثل اشـــتراط حـــولان الحول على ملـــك النصاب في وجـــوب الزكاة.
الثاني: الشـــرط المكمل للمســـبب: وهـــو الذي يقوي حقيقة المســـبب 

21- ينظـــر: الصرصري، ســـليمان بـــن عبد القوي بـــن الكريم الطوفي، شـــرح مختصر الروضة )431/1(، والزركشـــي، 
أبـــو عبد الله بدر الديـــن محمد بن عبد الله بن بهـــادر، البحر المحيـــط في أصول الفقـــه، دار الكتبي، الطبعة: 
الأولـــى، ١٤١٤هــــ - ١٩٩٤م )248/1(، والقـــرافي، أبـــو العباس شـــهاب الدين أحمـــد بن إدريس بـــن عبد الرحمن 
المالكـــي، الفروق = أنـــوار البروق في أنـــواء الفروق، تحقيق ودراســـة: د. محمـــد أحمد ســـراج، د. علي جمعة 
محمد، دار الســـام للطباعة والنشـــر- القاهرة، الطبعة: الأولـــى،1421ه-2001م )241/1(، والبغدادي الحنبلي، صفي 
الديـــن عبـــد المؤمن بـــن عبد الحـــق القطيعي، تحقيـــق: أنس بن عـــادل اليتامـــى، وعبد العزيز بـــن عدنان 
العيـــدان، قواعـــد الأصول ومعاقـــد الفصول، )مختصـــر تحقيق الأمل في علمـــي الأصول والجدل(، ركائز للنشـــر 
والتوزيـــع، الطبعة: الأولى، ١٤٣٩هــــ - ٢٠١٨م )ص157(، وعبد الكريـــم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، )مؤسســـة 

قرطبة(، )ومؤسســـة الرســـالة(، الطبعة: السادسة )ص62-61(.
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وركنـــه، وذلك مثل: ســـتر العورة فـــي الصلاة.
والشـــرط: من حيث هو شـــرط: لا يجب علـــى المكلف فعلـــه لأنه حكم 
وضعـــي، وقد يعـــرض له ما يجعلـــه واجبًـــا، وذلـــك إذا كان الواجب لا يتم 
إلا بالشـــرط وهو مقدور للمكلـــف ففي هذه الحالة يجب فعل الشـــرط 

لأنـــه يكون حكمًـــا تكليفيًا؛ وليس حكمًـــا وضعيًا22 .

المطلب الثاني: في الفرق بين الشرط والسبب، والشرط والركن
أولً: الفرق بين الشرط والسبب:

الشـــرط والســـبب يتفقان في حالة العدم، فإن عدم كل منهما يســـتلزم 
عدم الشـــيء الذي جعل ســـببًا أو شـــرطًا له، ويختلفان فـــي حالة الوجود، 
فالشـــرط إذا وجـــد فإنه لا يلـــزم منه وجـــود الحكم كالوضـــوء لا يلزم من 
وجـــوده وجـــوب إقامة الصـــاة، ولا يلـــزم من وجـــود الشـــاهدين وجود 

النكاح.
أما الســـبب فيلزم مـــن وجوده وجود الحكـــم إلا إذا كان المانـــع، فإذا كان 
وقـــت الصلاة فقد وجبـــت الصلاة، وإذا كان الإســـكار وجـــد التحريم، وإذا 

كانت الســـرقة فقد وجـــب الحد.
ثانيًا: الفرق بين الشرط والركن:

    قبـــل ذكـــر الفـــرق بيـــن الشـــرط والركـــن لا بد لنـــا من تعريـــف الركن 
تعريفًـــا مختصـــرًا فنقول:

الركـــن هو: مـــا يتوقف الشـــيء على وجـــوده وكان جزء مـــن حقيقته أو 
ماهيتـــه. وقيل ركن الشـــيء ما يتم بـــه وهو داخل فيه بخلاف شـــرطه؛ 

وهو خـــارج عنه.
وممـــا تقدم مـــن تعريف الشـــرط والركن: يتبيـــن أنهما يتفقـــان في أن 
عـــدم كل منهما يترتـــب عليه عدم الشـــيء الذي جعل ركنًا أو شـــرطًا له، 
ويختلفـــان فـــي أن الركن جزء من ماهية الشـــيء وحقيقته، أما الشـــرط 

فهو خـــارج عن حقيقة الشـــيء وليس جـــزء منها.
فعدم الطهارة التي هي شـــرط في الصلاة يســـتلزم عـــدم صحة الصلاة، 

وعـــدم القراءة التي هي ركن في الصلاة يســـتلزم عـــدم صحة الصلاة.

22- صالح الخلف، الحكم الوضعي عند الأصوليين )ص28-27(.
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والقـــراءة هي جزء مـــن ماهية الصـــاة وحقيقتهـــا، وأمـــا الوضوء وهو 
شـــرط في الصـــاة فهو خـــارج عنها.

ومـــن هنا: فـــإذا اختل ركـــن أدى إلى خلل فـــي الماهية، وإذا اختل شـــرط 
أدى إلى الفســـاد عنـــد الحنفية لكونه خلـــاً في الوصف، أي فـــي أمر خارج 

عنـــه، وعند الجمهـــور: يعتبر الخلل فـــي الوصف، كالخلـــل في الأصل23. 

المبحث الثالث: المانع

المطلب الأول: المانع أنواعه وأقسامه

أولً: تعريف المانع:
المانع لغـــة: لفظ )مانع( مصدر مـــن الفعل مَنَعَ: وهو يـــدل على معنى 
واحـــد، وهو خـــاف الإعطاء. والمانع هـــو الحائل بين الشـــيئين24 . ولذلك 
نجـــد ابن منظـــور يقول25 المنـــع: أن تحول بين الرجل وبين الشـــيء الذي 

يريده، وهـــو خلاف الإعطاء.
اصطلاحًا: للعلماء في معنى المانع اصطلاحًا عبارات متعددة ومنها: 

قيـــل: »هو وصـــف ظاهر منضبط يســـتلزم وجـــوده عدم الحكـــم أو عدم 
. السبب«26 

وقيـــل: » هـــو الوصـــف الوجـــودي الظاهر المنضبـــط المعـــرّف لنقيض 
الحكـــم، كالأبـــوة في القصـــاص«27 .

وقيـــل: » ما يلزم من وجـــوده العـــدم ولا يلزم من عدمه وجـــود ولا عدم 

23- ينظـــر: صالـــح الخلف، الحكـــم الوضعي عند الأصوليين )ص26(، وينظر: حســـن ســـعد خضـــر، مراتب الحكم 
.)189-188( الشرعي 

24- ابـــن منظور الأنصاري، لســـان العـــرب )343/8(، والزَّبيدي، محمّد مرتضى الحســـيني، تـــاج العروس من جواهر 
.)5552/1( القاموس 

25- المصدر السابق )343/8(.

26- الشـــوكاني اليمنـــي، محمـــد بن علي بـــن محمد بن عبـــد الله، تحقيق: الشـــيخ أحمد عزو عناية، إرشـــاد 
الفحـــول إلى تحقيق الحق مـــن علم الأصول، دمشـــق- كفر بطنا، دار الكتـــاب العربي، الطبعـــة: الأولى، ١٤١٩هـ 

- ١٩٩٩م )1/ 27(

27- العراقـــي، ولـــي الدين أبو زرعـــة أحمد بن عبد الرحيـــم، تحقيق: محمـــد تامر حجازي، الغيث الهامع شـــرح 
جمع الجوامـــع، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هــــ - ٢٠٠٤ م )ص44(.
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»28 لذاته.

ثانيًا: أنواع المانع29 : 
يتنوع المانع من حيث موضع تأثيره إلى نوعين هما:

الأول: المانـــع المؤثر في الســـبب: وهو الوصف الظاهـــر المنضبط الذي 
يلزم من وجـــوده عدم الســـبب، ومثاله: الدين بالنســـبة لملك النصاب.

ثانيًـــا: المانـــع المؤثر في الحكـــم: وهو الوصـــف الظاهـــر المنضبط الذي 
يلـــزم من وجـــوده عدم الحكـــم، ومثالـــه: أبوة القاتـــل للمقتول.

ثالثًا: أقسام المانع: 
قسم الشاطبي في الموافقات المانع إلى ثلاثة أقسام وهي:

	v.الأول: المانع الذي لا يمكن اجتماعه مع الحكم التكليفي
	v.الثاني: المانع الذي يتصور اجتماعه مع الحكم التكليفي
	v. 30الثالث: المانع الذي لا يرفع أصل الطلب التكليفي

ولكـــن من التعاريف الســـابقة للمانـــع يتبين لنا أن المانع قســـمان: مانع 
للحكم، ومانع للســـبب.

القســـم الأول: مانع للحكم: هو الوصـــف الظاهر المنضبـــط الذي يلزم 
مـــن وجوده عـــدم الحكـــم، وبهـــذا المعنـــى جـــاء تعريـــف الأصوليين له 
ومثاله: قتل الـــوارث لمورثه عدوانًـــا، فإنه مانع من الميـــراث، وإن تحقق 
ســـببه، وهو القرابـــة أو الزوجية وتوافرت شـــروطه، وهـــي تحقق موت 

المـــورث قبل مـــوت الوارث، واتحـــاد الدين.
القســـم الثانـــي: مانع للســـبب: وهو الوصـــف الظاهـــر المنضبط الذي 

28-الآمـــدي، الإحـــكام في أصول الأحـــكام )185/1(، والشـــوكاني اليمني، إرشـــاد الفحول إلـــى تحقيق الحق من 
علـــم الأصول )ص6(.

29- الزركشـــي، البحر المحيط في أصـــول الفقه )249/1(، والصالحـــي الحنبلي، علاء الدين أبو الحســـن علي بن 
ســـليمان المرداوي الدمشـــقي، دراســـة وتحقيق: د. عبد الرحمن الجبريـــن، د. عوض القرني، د. أحمد الســـراح، 
التحبير شـــرح التحرير في أصول الفقه، مكتبة الرشـــد- الســـعودية، الرياض، الطبعة: الأولـــى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م 

.)1073/3(

30- ينظـــر: الشـــاطبي، أبو إســـحاق إبراهيم بن موســـى بن محمـــد اللخمي تحقيـــق: أبو عبيدة مشـــهور بن 
حســـن آل ســـلمان، الموافقات، دار ابن عفان، الطبعـــة: الأولى، ١٤١٧هــــ - ١٩٩٧م )194-193/1(.
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يلـــزم من وجـــوده عـــدم الســـبب، وبهـــذا المعنى جـــاء تعريـــف الآمدي 
وابـــن النجـــار الفتوحي لـــه ومثاله: وجود الديـــن على من ملـــك نصابًا من 
الأمـــوال التـــي تجـــب فيها الـــزكاة، فـــإن ملـــك النصاب ســـبب لوجوب 
الـــزكاة، لأن ملـــك النصاب مظنة الغنـــى، والغني مطالب بعـــون الفقير، 
ووجـــود الدين علـــى من ملـــك نصابًا مانع مـــن تحقق هذا الســـبب، لأن 
مـــا يقابل الدين مـــن المال ليـــس مملوكًا للمديـــن على الحقيقـــة، نظرًا 

لتعلـــق حقوق الدائنيـــن به 31.

المطلب الثاني: في الفرق بين الشرط والمانع
وممـــا تقدم مـــن تعريفنـــا للشـــرط والمانـــع يتضـــح لنا بعـــض الفروق 

بينهمـــا نذكـــر بعضًـــا منها:
أولً: أن المانـــع يقتضـــي وجـــوده معنـــى ينافـــي الحكـــم أو ســـببه، أما �	

الشـــرط فيقتضي في وجـــوده معنى يقتضي الحكم مـــن حيث الوجود 
دون الوجـــوب، ويقتضي الســـبب من حيـــث التأثير، لا من حيـــث الوجود.

ثانيًـــا: أن المانـــع يقتضـــي وجوده عـــدم الحكـــم لذاته، أما الشـــرط فلا �	
يقتضي وجـــوده وجـــود الحكم ولا عدمـــه لذاته.

ثالثًـــا: أن المانـــع لا يقتضـــي عدمه وجـــود الحكـــم أو عدمـــه لذاته، أما �	
الشـــرط فيقتضـــي عدمه عـــدم الحكـــم لذاته.

رابعـــاً: أن المانـــع أقوى من الشـــرط، ويتبين أثر ذلك فيمـــا لو وجد كلً �	
مـــن المانع والشـــرط، فـــإن المانع يمنع وجـــود الحكـــم، ويبطل عمل 
الشـــرط. ولهذا قيل: إن الشـــرط لا يأخذ مجراه، إلا إذا انتفـــى المانع 32.

31- ينظر: صالح الخلف، الحكم الوضعي عند الأصوليين )ص30(.

32- ينظر: صالح الخلف، الحكم الوضعي عند الأصوليين )ص30(.
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الفصل الثالـــث: الحكم الوضعي المؤثـــر في الفعل 
من حيـــث الإيجاد 

المبحث الأول: العزيمة وأقسامها

أولً: تعريف العزيمة لغة واصطلاحًا:
العزيمة في اللغة: �	

تأتي على عدة معان من أهمها ما يلي:
	1 بمعنـــى القصد على وجـــه التأكيـــد 33، والعزم ما عقد عليـــه القلب من .

أمر أنـــت فاعله 34.
	2 الاجتهـــاد والجد فـــي الأمـــر … وهي مصدر عـــزم على الشـــيء وعزمه .

عزمًـــا: عقد ضميره علـــى فعله، وعـــزم عزيمة وعزمـــة: أي اجتهد وجد 
أمره.  في 

يأتـــي بمعنـــى الصبـــر والمواظبـــة على التـــزام الأمـــر كما فســـره ابن .3	
عبـــاس – رضي الله عنهمـــا – عند قوله تعالـــى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَـــا إلَِىٰ آدَمَ 

مِن قَبْـــلُ فَنَسِـــيَ وَلَمْ نَجِدْ لَـــهُ عَزْمًا﴾ ]طـــه: ١١٥[.
	4 يأتـــي بمعنـــى الصريمـــة والقطع. وتأتـــي بمعانـــي أخرى كالرقـــى التي .

يعـــزم بها على الجـــن والأرواح، وتأتـــي بمعنى القســـم، فيقال عزمت 
عليك لمـــا فعلت كـــذا: أي أقســـمت عليك.

أما العزيمة في الاصطلاح:�	
لقـــد اختلفـــت عبـــارات الأصولييـــن قديمًـــا وحديثًا فـــي تعريفهـــا إلا أن 
المتأمـــل يجـــد أنهـــم لا يختلفون فـــي معناهـــا ما عـــدا أمرًا واحـــدًا وهو 
شـــمولها أن للحـــكام التكليفية الخمســـة )الواجـــب، المحـــرم، المندوب، 
المكـــروه، المباح( أو اقتصارهـــا على الواجب والمحرم فقـــط دون الثلاثة 

33-الجوهـــري الفارابـــي، أبو نصر إســـماعيل بـــن حماد، تحقيـــق: أحمد عبد الغفـــور عطار، الصحـــاح تاج اللغة 
وصحـــاح العربية، دار العلـــم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعـــة، ١٤٠٧هـــ‍ـ - ١٩٨٧م )486/1(، والهروي، أبو منصور 
محمـــد بن أحمد بن الأزهـــري، تحقيق: محمد عـــوض مرعب، تهذيب اللغـــة، دار إحياء التـــراث العربي – بيروت، 

.)90/2( ٢٠٠١م  الأولى،  الطبعة: 

34-ابن منظور الأنصاري، لسان العرب )399/12(.
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الباقيـــة؛ أو شـــمولها للجميـــع ما عـــدا المحرم.
وقد شـــكل خلفهـــم هذا اتجاهين رئيســـيين وســـيتبين لنا هـــذا المعنى 
مـــن خـــال مـــا ســـنذكره لبعـــض تعريفاتهـــا عنـــد كل من الشـــافعية 

يلي: والحنفيـــة وذلك كمـــا 
الاتجـــاه الأول: يرى فيـــه أصحابه أن العزيمة تشـــمل الأحكام الخمســـة. 
وأصحـــاب هـــذا الاتجـــاه غالب الحنفيـــة كالإمام فخـــر الإســـام البزدوي؛ 
وشـــمس الأئمة السرخســـي؛ والنســـفي؛ وبعض الحنابلة: كالفتوحي في 

شـــرح الكوكب، ومن الشـــافعية القاضـــي البيضاوي فـــي منهاجه.
ويلاحظ على هـــذه التعريفات من أن النص على أنهما ما كان مشـــروعًا 
أو مـــا ثبـــت بدليل شـــرعي يخـــرج مـــا كان ثابتًـــا بدليل عقلـــي فليس من 
العزيمـــة، ومـــا ورد فيه مـــن التنصيـــص على كـــون الحكم شـــرع ابتداءً، 
وغيـــر متصل بالمعـــارض، وخال عن معـــارض يخرج ما لم تكن شـــرعيته 

ابتداءً، بـــل جاء ثانيًـــا لاتصاله بعـــارض وهو ما يســـمى بالرخصة.
الاتجـــاه الثانـــي: ويـــرى أصحابـــه أن العزيمـــة الإيجـــاب والتحريـــم فقط 
كالإمام الغزالي في المســـتصفى، والآمدي في الأحـــكام، وابن الحاجب35. 
    ومـــن أوجر التعاريـــف وأجمعها أن العزيمـــة هي: الحكـــم الثابت بدليل 

شـــرعي خال عن معـــارض36 .

ثانيًا: أقسام العزيمة: تطلق على أربعة أقسام وهي:
أولها: الحكم الذي لم يتغير، كوجوب الصلوات الخمس.

وثانيهمـــا: الحكم الـــذي تغير إلى ما هـــو أصعب منه، كحرمـــة الاصطياد 
بالإحـــرام بعد إباحته.

وثالثهمـــا: الحكم الـــذي تغير إلى ســـهولة لغير عذر، كحل تـــرك الوضوء 
لصـــاة ثانية مثـــاً لمن لم يحـــدث بعد حرمتـــه، والحل هنـــا بمعنى خلاف 

الأولى.
ورابعهـــا: الحكـــم الـــذي تغير إلى ســـهولة لعـــذر مع عدم قيام الســـبب 
للحكـــم الأصلـــي، كإباحة ترك ثبـــات الواحد من المســـلمين مثلً لعشـــرة 

35- ينظر: صالح الخلف، الحكم الوضعي عند الأصوليين )ص40-37(.

36- الصرصري، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي، شرح مختصر الروضة )457/1(.
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مـــن الكفـــار بعد حرمته، وســـببها قلة المســـلمين ولم تبق حـــال الإباحة 
لكثرتهـــم حينئذ وعذرها الثبـــات المذكور لمـــا كثروا. 37

المبحث الثاني: الرخصة وأقسامها وحكمها

أولً: تعريف الرخصة لغة واصطلاحًا 38:
تعريف الرخصة لغة: تطلق على معان كثيرة نجمل أهمها فيما يلي:

1- السهولة واليسر 39، والرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه 40.�	
2- الشيء الناعم اللين.�	
3- انخفاض الأسعار.�	
4- الإذن في الأمر بعد النهي عنه.�	

تعريف الرخصة اصطلاحًا:
لقـــد اختلفـــت عبـــارات الأصوليين فـــي تعريـــف الرخصـــة اصطلاحًا على 
أقـــوال كثيـــرة، إلا أنهـــا تجتمع علـــى أن هـــذا الحكم المرخـــص فيه ليس 
ابتدائيًـــا وعلـــى أنـــه أخف مـــن ســـابقه؛ وأن هناك دليـــاً على شـــرعيته، 
ونـــورد تعريفاتهـــا عند جمهـــور الأصوليين ثـــم نتبع ذلـــك تعريفها عند 

الحنفيـــة حتـــى يتبين لنـــا مدلـــول الرخصة عنـــد الجميع.
فقد عرفها جمهور الأصوليين بعدة تعريفات نذكر منها ما يلي:

• عرفهـــا البيضـــاوي في المنهـــاج، حيث قـــال: » هي الحكـــم الثابت على 	
الدليـــل لعذر.« خلاف 

37- المصدر السابق )40/1(.

38- ينظـــر: صالح الخلـــف، الحكم الوضعي عنـــد الأصولييـــن )ص41-43(. ولعل هذا هو المفهـــوم من كلام ابن 
الهمـــام في التحريـــر، ومن شـــرح أمير باد شـــاه لـــه، أمير بادشـــاه الحنفي، محمـــد أمين بن محمـــود البخاري، 
تيســـير التحرير، مصطفى البابي الْحلَبِي- مصـــر )1351هـ - 1932م(، وصورته: دار الكتـــب العلمية-بيروت )1403هـ- 

1983م(، ودار الفكر-بيـــروت )1417 هـ- 1996م( )2/ 230-228(.

39- القزوينـــي الـــرازي، أحمد بن فارس بن زكريـــاء القزويني الرازي، تحقيق: عبد الســـام محمـــد هارون، معجم 
مقاييـــس اللغة، دار الفكر، ١٣٩٩هــــ- ١٩٧٩م )500/2(، والهـــروي، أبو منصور محمد بن أحمد بـــن الأزهري، تهذيب 

اللغة )62/7(، والحنفي الرازي، مختـــار الصحاح )101/1(.

40- ابـــن منظـــور الأنصاري، لســـان العـــرب )40/7(، والفيروز بـــادي، مجد الديـــن أبو طاهر محمد بـــن يعقوب، 
القامـــوس المحيط )156/2(.
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• وعرفها الغزالي بأنها: »الذي أبيح مع كونه محرمًا.«	
• وأمـــا الآمـــدي فقد عرفهـــا بقوله: » ما شـــرع مـــن الأحـــكام لعذر مع 	

» المحرم.  الدليـــل  قيام 
• وأما ابـــن قدامة فقـــد عرفهـــا بقوله: » هـــي اســـتباحة المحظور مع 	

قيـــام الحاضـــر »، وقيـــل » ما ثبـــت على خلـــف دليل شـــرعي لمعارض 
.  41» راجح 

التعريـــف المختار: وأرجح هذه التعريفات هـــو تعريف القاضي البيضاوي؛ 
لأنـــه جامـــع مانع، وقـــد اعتـــرض عليه بأنـــه غير مانـــع من دخـــول غيره 
فيه، حيث إن الحكم الثابت بالناســـخ لأجل المشـــقة كعـــدم وجوب ثبات 
الواحد للعشـــرة فـــي القتال ونحـــوه ليس برخصـــة مع أن الحـــد منطبق 

. عليه
وقـــد أجيب عليه: بأن المنســـوخ لا يســـمى دليـــاً، ثم إن ســـماه أحد دليلً 

إنما هو على ســـبيل المجـــاز والله أعلم.

ثانيًا: أقسام الرخصة  42:
للعلمـــاء منهجـــان في بيـــان أقســـام الرخصة وهمـــا: منهج الشـــافعية 

والحنابلـــة، ومنهـــج الحنفية.
المنهج الأول: قســـم علماء الأصـــول من الشـــافعية والحنابلة الرخصة 

باعتبـــار حكمها إلى أربعة أقســـام:
	e رخـــص واجبـــة 43: كأكل الميتة للمضطر، وشـــربة مما حـــرم عليه من

المشـــروبات؛ فإنـــه واجب لعذر وهـــو حفظ الحيـــاة بناء علـــى القول 
هِ  الصحيـــح المشـــهور، ودليله قولـــه تعالى: ﴿وَأَنفِقُـــوا فِي سَـــبِيلِ اللَّ
هَ يُحِبُّ الْمُحْسِـــنِينَ ﴾  وَلَ تُلْقُـــوا بِأَيْدِيكُـــمْ إلَِى التَّهْلُكَـــةِ وَأَحْسِـــنُواِ نَّ اللَّ

.]١٩٥ ]البقرة: 

41- ينظر: صالح الخلف، الحكم الوضعي عند الأصوليين )ص43-41(.

42- المصدر السابق)ص48-44(.

43-الصرصري، ســـليمان بن عبـــد القوي بن الكريم الطوفي، شـــرح مختصـــر الروضة )465/1(، والإســـنوي، جمال 
الدين عبد الرحيم، نهاية الســـول )شـــرح منهـــاج الوصول في علم الأصـــول( )121/1(.
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وبعضهـــم يـــرى: أنها لا تحـــل، ولكن يرخص فـــي الفعل إبقـــاء على حياة  
الشـــخص – كما هو الشـــأن في الإكـــراه على الكفر – وهـــو رواية عن أبي 

يوســـف وأحد قولي الشافعي.
وذهـــب جمهور الحنفية: إلـــى أن الحرمة ترتفع في تلـــك الحالة، وكل من 

الفريقين اســـتند إلى أدلة مبســـوطة في كتب الأصول.
وهذا الخلف تظهر له فائدتان:

الأولـــى: إذا صبـــر المضطـــر حتى مـــات لا يكـــون آثمًا علـــى القول �	
الأول، ويكـــون آثمًـــا علـــى الثاني.

الثانيـــة: إذا حلف المكلـــف بأن لا يـــأكل حرامًا أبدًا، فتنـــاول منه في �	
حـــال الضرورة يحنث علـــى الأول، ولا يحنث علـــى الثاني.

	e رخـــص مندوبة: كقصر الصلاة للمســـافر إذا قطع مســـافة ثلاثة أيام
فصاعدًا بوســـائل النقل القديمة.

	e ،رخـــص مباحـــة: ويمثل لهـــا بالرخص التي جـــاءت على خلـــف القياس
كعقد السَـــلم )الســـلف(، والعرايا، والإجارة، والمســـاقاة، ونحوها مما 
أبيـــح لحاجـــة الناس إليـــه فإنها رخصـــة بلا نـــزاع، لأن الســـلم والإجارة 

عقـــدان على معـــدوم مجهول، والعرايـــا … جوزت للحاجـــة إليها.
	e رخص جـــاءت على خـــاف الأولـــى: كفطر المســـافر الـــذي لا يتضرر

.44 بالصوم
والخلاصـــة: إن مـــدار تقســـيم الشـــافعية والحنابلة للرخصة هـــو العذر 

كمـــا لاحظنا فـــي تعريفهـــم للرخصة.
المنهـــج الثانـــي: ذهـــب الحنفية في تقســـيم الرخـــص باعتبـــار الحقيقة 

رئيســـيين: قســـمين  إلى  والمجاز 
	e )القســـم الأول: الرخصـــة الحقيقية )وتســـمى عندهم رخـــص الترفيه

وهـــي: التـــي يكون حكـــم العزيمـــة معهـــا باقيًـــا ودليله قائمًـــا، ولكن 
رخص فـــي تركـــه تخفيفًا عـــن المكلف كالتلفـــظ بالكفر عنـــد الإكراه، 

وغيـــر ذلك.
	e )القســـم الثاني: الرخصة المجازية )وتســـمى عندهم رخص إســـقاط

44-فخـــر الديـــن الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحســـن بن الحســـين التيمي، مفاتيح الغيب = التفســـير 
الكبيـــر، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعـــة: الثالثة، ١٤٢٠هـ )122/4(.
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وهـــي: التي لا يكون حكـــم العزيمة معهـــا باقيًا كإباحـــة أكل الميتة، أو 
شـــرب الخمر عند الجوع الشـــديد أو الظمأ الشـــديد، فـــإن حرمة الأكل 

أو الشـــرب ســـقطت حال الاضطرار 45.

ثالثًا: حكم الرخصة:
    يذكـــر الإمام الشـــاطبي- رحمـــه الله تعالى- حكم الرخصـــة بقوله: وحكم 
الرخصـــة الإباحـــة مطلقًـــا من حيـــث هـــي رخصـــة … وأما وجـــوب تناول 
المحرمـــات في حـــال الاضطرار فيرجع إلـــى عزيمة أخرى هـــي المحافظة 
ـــهِ وَلَ تُلْقُوا  علـــى الحياة كمـــا دل قوله تعالـــى: ﴿وَأَنفِقُـــوا فِي سَـــبِيلِ اللَّ
ـــهَ يُحِبُّ الْمُحْسِـــنِينَ ﴾ ]البقرة: ١٩٥[. بِأَيْدِيكُـــمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِـــنُواِ نَّ اللَّ
ذِينَ آمَنُـــوا لَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُـــم بَيْنَكُم  هَـــا الَّ ، وقوله ســـبحانه وتعالـــى: ﴿يَا أَيُّ
نكُـــمْ وَلَ تَقْتُلُوا أَنفُسَـــكُمْ إنَِّ  بِالْبَاطِـــلِ إلَِّ أَن تَكُـــونَ تِجَـــارَةً عَن تَـــرَاضٍ مِّ
هَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾  ]النســـاء: ٢٩[، وقد اســـتدل الشـــاطبي – رحمه الله  اللَّ
تعالـــى – بأدلة كثيـــرة لتأييد رأيه أفـــاض فيها فلتراجع فـــي مواضعها  46.

45- التفتازاني، ســـعد الدين مســـعود بن عمر، التلويـــح على التوضيح لمتن التنقيح في أصـــول الفقه، مطبعة 
محمـــد علي صبيح وأولاده بالأزهر– مصر، الطبعة: الأولـــى، ١٣٧٧هـ - ١٩٥٧م )130/2(.

46- . ينظر: صالح الخلف، الحكم الوضعي عند الأصوليين )ص48(.
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المبحـــث الثالـــث: في إثبـــات أن الرخصـــة والعزيمة 
من أقســـام الحكـــم الوضعي

اختلـــف العلمـــاء اختلفًا كثيرًا فـــي أنواع هذا الحكـــم كما اختلفـــوا فيما لم 
يتفقـــوا على كونـــه من الحكم الوضعـــي في أي أنواع الحكـــم يدخل، ومن 

هذه الحالـــة التي حظيت بنصيب مـــن الخلاف العزيمـــة والرخصة.
فالجمهور: يرون أنهما من أقســـام الحكم التكليفـــي  47، وذهب الغزالي، 

والآمدي، والشـــاطبي، على أنهما من أنـــواع الحكم الوضعي 48 .
وقد اســـتدل من قال بأنهما من أنواع الحكـــم التكليفي بأنهما لا يخرجان 
عما عرفنـــاه من أنواعه، وبيان ذلك: أن العزيمة اســـم لما طلبه الشـــارع 
أو أباحـــه على وجه العموم، والرخصة اســـم لما أباحه الشـــارع للضرورة أو 

الحاجة؛ ولا شـــك أن الطلب والإباحة من الحكـــم التكليفي لا الوضعي.
واســـتدل من قـــال على أنهما مـــن أنواع الحكـــم الوضعي بـــأن العزيمة 
راجعة إلى جعل الشـــارع الحالة العادية ســـببًا لاســـتمرار الأحكام الأصلية 
العامـــة، والرخصـــة راجعـــة إلـــى جعـــل الشـــارع الأحـــوال الطارئة ســـببًا 

للتخفيـــف عـــن العباد، والســـبب من الأحـــكام الوضعيـــة لا التكليفية.
يقـــول الدكتور: عبدالعزيز الربيعـــة بعد أن أورد أدلـــة كل فريق: » فليس 
البحـــث في الرخصـــة والعزيمة منصبًا على ما تحملانه مـــن أحكام تكليفية 
إذ أن ذلـــك لا حاجة إليه حيـــث لا خصوصية لأحكام الرخصـــة؛ وإنما البحث 
منصب على الأســـباب التي أدت إلى اســـتمرار الأحـــكام الأصلية العامة أو 
أدت إلـــى التخفيف بإباحـــة الفعل الذي كان ممنوعًـــا؛ ونفي صفة الجريمة 

47- ينظـــر: الزُّحَيْلِيّ، الدكتور: وهبة بن مصطفى، أصول الفقه الإســـامي وأدلته، دار الفكر - ســـورية – دمشـــق، 
الطبعـــة: الرابعـــة )109/1(، والســـمرقندي، عـــاء الدين شـــمس النظر أبو بكـــر محمد بن أحمـــد، حققه وعلق 
عليـــه: الدكتور: محمـــد زكي عبد البـــر، ميزان الأصـــول في نتائـــج العقول، مطابـــع الدوحـــة الحديثة، قطر، 
الطبعـــة: الأولى، ١٤٠٤هـ- ١٩٨٤م )ص555(، والسرخســـي، أبـــو بكر محمد بن أحمد بن أبي ســـهل، حقق أصوله: 
أبـــو الوفا الأفغاني، أصول السرخســـي، دار المعرفة - بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، 1414ه- 1993م )117/1(، وابن النجار 
الحنبلـــي، تقي الديـــن أبو البقاء محمـــد بن أحمد بن عبـــد العزيز الفتوحـــي، تحقيق: محمـــد الزحيلي ونزيه 
حماد، شـــرح الكوكـــب المنير= المختبر المبتكر شـــرح المختصـــر، مكتبة العبيـــكان، الطبعة: الثانيـــة، ١٤١٨هـ - 

وغيرها.  ،)476/1( ١٩٩٧مـ 

48-ينظـــر: الآمدي، علي بـــن محمد، الإحكام في أصـــول الأحـــكام )188/1(، والقرافي، أبو العباس شـــهاب الدين 
أحمد بـــن إدريس بن عبـــد الرحمن المالكـــي، تحقيق: طه عبد الرؤوف ســـعد، شـــرح تنقيح الفصول، شـــركة 

الطباعة الفنيـــة المتحدة، الطبعة: الأولى، ١٣٩٣هــــ - ١٩٧٣م )ص87(.
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والمعصية عنـــه أو بعدم التكليف بهذا الفعل، ولا شـــك أن النظر إليهما 
بهـــذا الاعتبار يجعلهما مـــن الأحكام الوضعيـــة لا التكليفية حيث لا طلب 
فيهمـــا ولا تخيير؛ بـــل فيهما وضـــع وجعـــل، والمتأمل حيـــن ينظر أدلة 
المختلفيـــن يجدهـــا صحيحـــة ذلـــك أن كلً منهمـــا نظر إلـــى القضية من 
جهـــة غير الجهة التـــي نظر إليها مخالفـــوه وهو نظر صحيـــح ، ثم إن هذا 
الخـــاف وإن كان مبنيًـــا على وجهات نظـــر صحيحة فإنه خـــاف لا يترتب 
عليـــه تغيير في مفهـــوم العزيمة والرخصـــة كما لا يترتب عليـــه ثمرة. 49«

49- ينظر: صالح الخلف، الحكم الوضعي عند الأصوليين )ص50(.
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الخاتمة

الحمـــد لله، والصلاة والســـام على رســـول الله، وعلى آلـــه وصحبه ومن 
بعد:  أما  والاه، 

فـــإن معرفـــة أصـــول الفقه، ومـــا ينـــدرج تحتها مـــن فصـــول ومباحث 
ومطالب، لهي ســـبيل قويم للتفقه فـــي دين الله تعالـــى، والدعوة إليه، 
وفتـــح أبوابه أمـــام راغبيه، لأنهـــا تمكن مـــن معرفة الدلائـــل والبراهين 
التي تســـاعد المـــرء في إقنـــاع غيـــره، ودعوتـــه، وتعليمـــه، وتبصيره في 

. ينه د
ولقـــد كان هـــذا البحـــث متعلقًـــا بالحكـــم الوضعي ومـــا يتعلـــق به من 
مطالـــب، إذ إن صاحـــب متن الورقـــات إمام الحرميـــن الجويني- رحمه الله 
تعالـــى- لم يذكرها ولم يجعلها مســـطرة فـــي كتابه، فـــكان التصور أمام 
الناس مبتورًا ناقصًا، لمعرفتهم قســـم واحد من أقســـام الحكم الشرعي 
وهو التكليفي الذي أشـــرت إلى شـــيء منه فـــي أثناء هـــذا البحث، فكان 
هذا البحث علاجًا لهذه المشـــكلة العضال التـــي تواجه الدارس والطالب، 
وبعد هذا البحث ســـيكون أمـــام القـــارئ موضوعًا متكامـــاً فيما يتعلق 
بالحكم الشـــرعي بقســـميه؛ التكليفي والوضعي، وكما ســـيتعرف القارئ 
على الفـــروق بين الحكـــم التكليفي والوضعي، ليســـتطيع بكل ســـهولة 

التفريـــق بينهما وبين تأثيراتهمـــا ومتعلقاتهما...

ومن أبرز النتائج التي يحسن تدوينها في تتمة هذه الدراسة: 
	Ê إن الإمـــام الجويني- رحمـــه الله تعالى- لم يتطرق للحكـــم الوضعي في

كتابـــه الورقات فجاء هـــذا البحث لإكمال هـــذا الجانب.
	Ê الحكم ينقســـم إلى وضعـــي وتكليفي، والوضعي متعلـــق بالفعل قبل

إيجاده.
	Ê إن الحكم الشـــرعي ينقســـم إلـــى تكليفـــي ووضعي؛ ولذا فـــإن تعميم

البحث ليشـــمل الوضعـــي ليس تطفـــاً واســـتطرادًا؛ إذ أن إطلاقات 
الحكـــم الشـــرعي بتعاريفه المختلفة تشـــمله.

	Ê أهميـــة الحكم الوضعـــي في حد ذاتـــه يمثل ركنًا أساســـيًا مـــن أركان
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علـــم أصول الفقـــه، بل هـــو ثمرة علـــم الأصول.
	Ê.إثبات أن الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي
	Ê الحكم الوضعـــي المتعلق بالفعل من حيث الإيجاد يدخل فيه الســـبب

والمانع. والشرط 
	Ê يتنوع الســـبب من حيـــث تأثيره في الحكم إلى ســـبب مؤثـــر في الحكم

ويســـمى عله، وســـبب غير مؤثر في الحكم. 
	Ê الســـبب إذا كان متوقـــف التأثير على شـــرط الإجزاء، فـــا يصح أن يقع

بدونه. المسبب 
	Ê.الشرط من حيث هو لا يجب على المكلف فعله لأنه حكم وضعي
	Ê يتنـــوع المانع مـــن حيث موضع تأثيـــره الى نوعين همـــا: مانع مؤثر في

الســـبب، ومانع مؤثر في الحكم.
	Ê :يدخـــل تحـــت الحكم الوضعـــي المؤثـــر في الفعـــل من حيـــث الإيجاد

والرخصة. العزيمـــة 
وثم أحـــكام، وفوائد أخرى أودعتهـــا البحث، وفيه من الأدلـــة والأمثلة، ما 

أدعوا الله ســـبحانه أن ينفع به جامعـــه، والناظر فيه

التوصيات: 
بناء على ما تقدم من نتائج نوصي بما يلي:

	Ê ينبغي أن يســـتفيد الباحثون فـــي أصول الفقه، لمـــا تحمله في طياتها
من موضوعات ومســـائل مهمة.

	Ê لابد للأمة أن تســـتفيد مـــن علمائها، وتغرس حب العلـــم والتعلم في
أبنائها. نفوس 

	Ê التوســـع في مـــادة أصـــول الفقـــه لتكـــون مـــن المـــواد التخصصية
الأساســـية بالجامعـــات لعظمـــة ثمارهـــا.

	Ê طرح كل قســـم مـــن أصول الفقه كمشـــروع في مراحل الماجســـتير
والدكتـــوراه حتى يأخذ كل قســـم حقه مـــن البحث.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم. 	
ابـــن النجـــار الحنبلـــي، تقـــي الدين أبـــو البقاء محمـــد بن أحمـــد بن عبد  	

العزيـــز الفتوحي، تحقيـــق: محمد الزحيلـــي ونزيه حماد، شـــرح الكوكب 
المنيـــر= المختبـــر المبتكر شـــرح المختصـــر، مكتبة العبيـــكان، الطبعة: 

الثانيـــة، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧مـ.
ابـــن قدامة، موفق الدين عبـــد الله بن أحمد، قدم له وخرج شـــواهده:  	
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